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الاجتماع التحضيري غير الرسمي للجنة المخصصة 

  للتفاوض بشأن اتفاقية مكافحة الفساد 

بوينس آيرس، ٤-٧ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠١ 
 
 
 

الاقتراحات والمساهمات الواردة من الحكومات 
 

بوليفيا: ورقة موقف بشأن نطاق انطباق اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد 
 
 
 

ـــص الرئيســي منــها هــو المشــروع  عمـلا بالتزاماـا الدوليـة، تعـد بوليفيـا الآن سلسـلة مـن مشـاريع القوانـين لمكافحـة الفسـاد، والن -١

الأولي لقانون مكافحة الفساد. 

ـــاءلة، واتمــع المــدني، والرقابــة  ويجـري التصـدي لمهمـة اعـداد مشـروع القـانون هـذا في سـياق مفـاهيم كـالادارة السياسـية، والمس -٢

الاجتماعيـة، والشـفافية، والفسـاد، ويفضـي تحليـل المسـائل ذات الصلـة الى اســتنتاج لا منــاص منــه، وهــو أن ظــاهرة الفســاد ترتبــط بعلاقــات 

معقدة مع الدولة، التي ليست لديها استجابة مقنعة يمكن أن تقدمها في مكافحة هذا البلاء. 

ويبين استعراض لما ينشر في الصحافة والوسـائط الاذاعيـة، علـى سـبيل المثـال، أن الخدمـات الحكوميـة لا تحظـى بتعـاطف الجمـهور،  -٣

الذي لا يثق ثقة كاملة بنـزاهة مسؤولي الحكومة، سواء أكانوا يعملون في اال التنفيذي أم القضائي أم التشريعي. 

ويشـير تقصـي التجـارب المكتسـبة في بلـدان أخـرى في مجـال مكافحـة الفسـاد الى أن الجـهود الـــتي تبــذل في هــذا اــال تســتند الى  -٤

مبادئ النـزاهة والاستدامة والارادة الصادقة من جـانب الدولـة لتحقيـق النجـاح. وطبقـا لهـذه المبـادئ، يتضمـن التشـريع المقـترح عنـاصر مسـتقاة 

مـن صكـوك دوليـة معـترف ـا، مثـل اتفاقيـة البلـدان الأمريكيـــة لمكافحــة الفســاد(١) واتفاقيــة منظمــة التعــاون والتنميــة في الميــدان الاقتصــادي 

لمكافحة رشوة الموظفين العموميين الأجانب في المعاملات التجارية الدولية.(٢) 
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وتنتـج عـن مشـكلة الفسـاد آثـار في ثلاثـة مجـالات مختلفـة مـن مجـالات الشـؤون الوطنيـة ألا وهـــي اــالات الاقتصاديــة والسياســية  -٥
والاجتماعيــة. ففيمــا يخــص اــال الأول، تشــير الأرقــام الــتي توردهــا الصحافــة الى أن بوليفيــا خســــرت زهـــاء ٤٥٠ مليـــون دولار نتيجـــة 

للممارسات غير الأمينة في الادارة العامة. ويعطي ذلك فكرة عن الأثر الاقتصادي للفساد. 

وفي االين السياسي والاجتماعي، يؤدي هـذا السـلوك اللاقـانوني الى تعريـض سـمعة السـلطات مـن النـاحيتين التمثيليـة والأخلاقيـة  -٦
للخطر، ويقوض شرعية النظام الديمقراطي وهياكله المؤسسية، وبذلك يهدد القدرة على ادارة الأمة وسلامتها. 

ـــأكد، علــى ســبيل المثــال، مــن ملاءمــة التعــاريف والمصطلحــات  ومـن المنظـور الاسـتراتيجي للحـرب ضـد الفسـاد، لا بـد مـن الت -٧
المستخدمة في أحكام القانون المقبل مع طبيعة هذه الظاهرة. والنقطة الثانيـة المهمـة هـي الحاجـة لاسـتعراض تصنيـف الجرائـم الجنائيـة الـتي تفـرض 

عليها جزاءات أكثر شدة، مع مراعاة أن انتهاكات القانون التي من هذا القبيل تقوض ثقة الجمهور في مستقبل البلد. 

ويعتبر تأسيس وكالة لمكافحة الفساد عنصرا أساسيا مـن عنـاصر هـذا المنظـور الاسـتراتيجي، وأهميـة هـذا العنصـر بالغـة، في الواقـع،  -٨
لدرجة أن التعيينات ذات الصلة سيقوم ـا، بالتشـاور مـع اتمـع المـدني، مجلـس النـواب، الـذي هـو هيئـة تمثيليـة وديمقراطيـة ومتعـددة الأحـزاب 

تماما. 

وبالتـالي، يقـترح انشـاء اطـار قـانوني لمكافحـة الفسـاد، مـن أجـل اتاحـــة آليــة لضمــان أن تكــون جــهود وتدابــير التحقيــق ملتزمــة  -٩
بالقانون، بغية منع انتشـار ممارسـات الفسـاد، ومـن المعـالم الأساسـية لهـذه الهيئـة اسـتقلالها الاداري والمـالي. وسـتعمل هـذه الهيئـة في مجـال الادارة 
العموميـة وكذلـك في القطـاع الخـاص فيمـا يتصـل بالتدابـير الاداريـة، وسـيتمتع موظفوهـا بصلاحيـات واســعة النطــاق، بينمــا ســيكونون أيضــا 

خاضعين للمسؤولية بموجب قانون العقوبات والقانون المدني والقانون الاداري. 

ـــاء تمامــا  ومـن الأمثلـة علـى عـدم التقيـد بالتشـريعات أو، في حالـة التقيـد ـا، "عـدم احترامـها" في بوليفيـا، أن الفكـرة الجديـرة بالثن -١٠
للاعلان عن الموجودات تحت القسـم أمـر لا يمكـن انفاذهـا مـن الناحيـة العمليـة لعـدم وجـود حكـم بشـأن المقارنـة بـين الموجـودات المعلـن عنـها 

والموجودات الفعلية. وتوضح هذه الحالة تماما مدى الحاجة لدمج استجابة الدولة باجراءات يتخذها اتمع المدني من أجل مكافحة الفساد. 

ــالي لا تخـل بالمعـاهدات والاتفاقيـات الدوليـة وسـائر صكـوك القـانون الـدولي ولا  والأحكام الموضوعة في مشروع القانون الأولي الح -١١
تتناقض معها. 

ويتضمـن مشـروع القـانون الأولي الـذي جـرى اعتمـاده أحكامـا شـاملة تغطـي جميـــع أشــكال الفســاد، بمــا فيــها الجرائــم الجنائيــة  -١٢
الرئيسـية المدرجـة في مجـالات الاختصـاص المذكـورة أعـلاه، مثـل جرائـم الفسـاد والرشـوة عـبر الوطنيـة، واسـتغلال النفـوذ، ومنـــح العقــود ضــد 
ـــاليين في أداء  مصـالح الدولـة، وممارسـات الفسـاد أو الأنشـطة الماليـة غـير المشـروعة المضـرة بالاقتصـاد، وتضـارب المصـالح، وإخفـاق المسـؤولين الم
واجبـام، وهلـم جـرا. وينـص القـانون الجنـائي في بوليفيـا ومشـروع القـانون الحـالي علـى بعـض هـذه الجرائـم، مـع جـزاءات أشـد علـى الجرائـــم 

الأكثر خطورة. 

وحكومة بوليفيا، شـأا شـأن اتمـع الـدولي برمتـه، تشـعر بـالقلق مـن خطـورة المشـاكل الناجمـة عـن الفسـاد، الـتي يمكـن أن ـدد  -١٣
استقرار اتمعات وأمنها، وأن تقوض قيم الديمقراطية والأخلاق، وأن تعرض التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للخطر. 

ـــه ظــاهرة تتجــاوز نطــاق الحــدود  وحكومـة بوليفيـا مقتنعـة بضـرورة التعـاون الـدولي للوقايـة مـن الفسـاد ومكافحتـه، بـالنظر لكون -١٤
الوطنية وتؤثر على اتمع ككل وعلى جميع الاقتصادات. 
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ـــاير ١٩٩٧، وافقــت حكومــة بوليفيــا وصــادقت علــى اتفاقيــة البلــدان الأمريكيــة  وبموجـب القـانون المـؤرخ ١٥ كـانون الثـاني/ين -١٥
لمكافحـة الفسـاد، وهـي تعـد الآن، بموجـب التزاماـا في اطـار الاتفاقيـــة، مشــروع القــانون المذكــورة آنفــا بشــأن مكافحــة الفســاد، ويــهدف 
مشروع القانون الى تعزيز وتوطيد الآليات اللازمة للكشف عـن الفسـاد والمعاقبـة عليـه والقضـاء عليـه، وضمـان فعاليـة التدابـير المتخـذة لمكافحـة 
الفسـاد في أداء الوظـائف العامـة والأنشـطة ذات الصلـة. ولذلـك تؤيـد حكومـة بوليفيـا تمامـا العنـاصر الرئيســـية لمشــروع اتفاقيــة الأمــم المتحــدة 

لمكافحة الفساد. 

ويترتب على تصنيف أفعال الفسـاد في اطـار اتفاقيـة البلـدان الأمريكيـة لمكافحـة الفسـاد الـتزام باعتبـار تلـك الأفعـال جرائـم جنائيـة  -١٦
بموجب القانون الداخلي البوليفي، وذلك أساسا دف منع أفعال الفساد التي تخل بسلامة النظام الديمقراطي البوليفي. 
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